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Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour cause de
démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification du congé délivré au
preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit la
licence de démolir requise par la législation sur l'urbanisme. La question soumise à la cour portait sur la
distinction entre l'éviction pour démolition et reconstruction régie par la loi n° 49-16 et celle motivée par
un  péril  imminent.  La  cour  retient  que  le  congé,  bien  que  mentionnant  l'état  de  délabrement  de
l'immeuble, visait sans équivoque la démolition et reconstruction, ce que confirme le délai de préavis de
trois mois accordé au preneur, conforme à ce motif, et non le délai de quinze jours applicable en cas de
péril.  Dès  lors,  la  cour  juge  que  le  bailleur  n'était  tenu  de  justifier  de  la جدية   de  son  projet  que  par  la
production d'une licence de construire  en cours  de validité  et  d'un plan architectural  approuvé,  à
l'exclusion d'une licence de démolir. La cour écarte également le moyen tiré de l'absence de bail écrit,
rappelant que la loi n° 49-16 n'a pas invalidé les baux verbaux conclus antérieurement à son entrée en
vigueur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et
ordonne l'expulsion du preneur, subordonnée au versement d'une indemnité d'éviction équivalente à trois

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/conge/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/baux/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/validite-du-conge/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/reformation-du-jugement/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/permis-de-construire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/motif-serieux/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/loi-n-49-16/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/indemnite-deviction/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/distinction-avec-limmeuble-menacant-ruine/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/distinction-avec-limmeuble-menacant-ruine/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/conge-pour-demolition-et-reconstruction/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/conge-pour-demolition-et-reconstruction/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/bail-commercial/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/absence-de-permis-de-demolir/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/absence-de-permis-de-demolir/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/absence-de-contrat-ecrit/
https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/bail-commercial-la-production-dun-permis-de-construire-suffit-a-prouver-le-serieux-du-conge-pour-demolition-et-reconstruction-sans-quun-permis-de-demolir-ne-soit-exige-ca-com-casablanca-2019/
https://www.jurisprudence.ma/decision/bail-commercial-la-production-dun-permis-de-construire-suffit-a-prouver-le-serieux-du-conge-pour-demolition-et-reconstruction-sans-quun-permis-de-demolir-ne-soit-exige-ca-com-casablanca-2019/


Bail commercial : la production d’un permis de construire suffit à prouver le sérieux du congé pour démolition et reconstruction, sans qu’un permis de démolir ne soit exigé (CA. com.
Casablanca 2019)

3/6

années de loyer.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ف الشل :

بناءا عل المقال الاستئناف الذي تقدم به السيد مولاي بوشعيب (ج.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ
مة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 فم رقم 10739 الصادر عن المح23/01/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الح

الملف عدد 8146/8206/2018 و الذي قض بعدم قبول الدعوى شلا وتحميل رافعها الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف عل تبليغ الطاعن بالحم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شلا .

ف الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحم المطعون فيه أن مولاي بوشعيب (ج.) تقدم بواسطة نائبها بمقال افتتاح مسجل و مؤداة عنه الرسوم
القضائية بتابة ضبط المحمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/08/2018 عرض من خلاله أنه يملك المحل الذي يشغله المدع عليه
عل وجه الراء و أن البناية أصبحت أيلة للسقوط و تهدد سلامة شاغليها حسب الثابت من شهادة لجنة إدارية وأنه لتفادي خطر الانهار
وسقوط العقار فإنه يرغب ف هدم البناية القديمة وإعادة بنائها حسب التصميم الهندس مع رخصة البناء ، وأن السبب هو الهدم وإعادة
البناء و أنه بعث إنذارا مؤرخا ف 20/04/2018 للمدع عليه توصل به بصفته الشخصية بنفس التاريخ حسب الثابت من محضر تبليغ
إنذار ، ملتمسا الحم بإفراغ المدع عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، و أرفق
المقال بالوثائق التالية: بصور من شهادة ملية و تصميم هندس و تقرير خبرة و جواب عل الإنذار و دفتر الورش و رخصة بناء و

أصل إنذار و محضر تبليغ .

و بجلسة 09/10/2018 حضر نائب المدع و ألف بالملف مذكرة جوابية مع مقال مضاد لنائب المدع عليه تسلم نائب المدع نسخة
منها و جاء فيها جوابا عن المقال أن الإنذار باطل لتضمينه سببين مختلفين فهو معنون بطلب تبليغ انذار للإفراغ للهدم و إعادة البناء و
ف الموضوع يتحدث عن كون البناية ايلة للسقوط كما أن الأجل الممنوح له لا يتعلق بإفراغ المحلات الايلة للسقوط، و أن القانون 49/16
أوجب ف المادة 3 منه أن تون عقود الراء متوبة و أنه لا وجود لعقد الراء و أن شهادة الملية غير محينة، و التمس بطلان الإنذار و

ف مقاله المقابل إجراء خبرة لتحديد التعويض الامل المستحق له،

و بجلسة 23/10/2018 حضر نواب الاطراف و ألف بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المدع و جاء فيها أن شهادة الملية تفيد تمله للعقار
لما يفوق السنة قبل بعته للإنذار و أن الإنذار قانون، و أن عدم وجود عقد متوب راجع لون العلاقة الرائية قديمة، و التمس حضر

التعويض ف مبلغ 7560 درهم،
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و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحم المطعون فيه استأنفه السيد مولاي بوشعيب (ج.) بواسطة نائبه و الذي جاء ف أسباب
مها بأن المقال غير مرفق برخصة الهدم صادرة عن السيد رئيس الجماعة وأنها اعتمدت فمة أول درجة عللت حاستئنافه أن مح
قضائها عل المادة 63/1 من قانون 12/90 وأن قرار رئيس الجماعة بالهدم الل أو الجزئ للبنايات الذي أسست عليه المحمة حمها
تنص عليه المادة من قانون 12/90 المتعلق بالمبان الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري وليس المادة 63/1 من قانون
12/90 وبذلك تون المحمة قد أخطأت ف النص القانون الواجب التطبيق وبالإضافة إل ذلك فإن القرار الإداري الذي أشارت إليه
المحمة ف تعليلها فهو مطلوب كلما تعلق الأمر بهدم كل أو جزئ لبناية آيلة للسقوط فهو ضمن الإجراءات الإدارية الت تتخذها
الجماعة ف شخص رئيسها لتفادي خطر انهيار البنايات المتداعية للسقوط وبذلك تون المحمة التجارية استعانت بنص قانون يطبق
ف حالة مواجهة خطر سقوط المبان وهو نص قانون غیر واجب التطبيق ف حالة الهدم وإعادة البناء وبغرض تجديد البناية ولتصبح
مطابقة للنمط العمران الجديد و أن موضوع الدعوى الحالية هو الهدم وإعادة البناء بسبب إفراغ المحل المتري حسب مقتضیات
قانون 16-49 وأن المري وجه إنذارا للمتري الذي توصل به بتاريخ 20/04/2018 وأن دعوى المصادقة عليه لم تقدم إلا بعد مرور
الأجل القانون طبقا لليفيات الجاري العمل بها وأن المادة 9 من قانون 16–49 تضمنت الشروط اللازمة للمطالبة بالإفراغ حددتها
بإثبات تملك العقار لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنذار وأن هذا الشرط متوفر و ثابت بشهادت الملية المدل بهما بالملف وأنه أثبت
وتصميم هندس برخصة البناء ورخصة استغلال الملك العموم إعادة البناء وأنه أدل جدية السبب الذي أسس عليه الإنذار والرغبة ف
مصادق عليه من طرف مصالح الجماعة الخاصة بالتعمير وأن الإدلاء بهذه الوثائق كاف لإثبات جدية السبب المبن عليه الإنذار ولا
إجراء معاينة أو خبرة أو التحقق من سلامة العقار و سلوك مسطرة لهدم المحلات الآيلة للسقوط وأن رخصة البناء تبق حاجة إل
سارية المفعول طيلة سريان مسطرة الإفراغ دون حاجة إل تجديديها حسب المادة 18من قانون 19-16 وأن البناية الجديدة المراد
تشییدها وفق التصميم المرفق به تتطلب بالضرورة هدم البناء القديم ولو كان صحيحا وجديدا لذلك فإن طلب الإفراغ عل أساس الهدم
وإعادة البناء تحمه مقتضيات المادة 9 من قانون 49-16 وليس مقتضيات المادة 6 من قانون 12-94 الذي يعالج حالة خطر سقوط
العقار الذي يستوجب أولا صدور قرار صريح من السلطة الإدارية أو من أحد الخبراء يوجب هدم المحل وأنه سبق له أن تقدم بدعوى
المصادقة عل الإنذار لنفس السبب إل المحمة الابتدائية المدنية ف مواجهة المتري عل (ج.) الذي يتري غرفة بسطح العقار المراد
إعادة بناءه وأن المحمة أصدرت حما رقم 3694 بتاريخ 11/12/2018 ف الملف 4380 قض بالإفراغ بناء عل تعليل كاف لا يزيد
عليه بخصوص صحة الإنذار وجدية السبب وتوفر الشروط القانونية لسلوك مسطرة الإفراغ للهدم وإعادة البناء ، ملتمسا بقبول الطعن
بالاستئناف شلا وموضوعا بإلغاء الحم المستأنف وبعد التصدي الحم من جديد بالمصادقة عل الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه
بتاريخ 20/04/2018 وإفراغه من المحل التجاري المؤجر الائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة
تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ف التنفيذ واستعمال القوة العمومية إن اقتض الأمر ذلك مع تحميل المستأنف عليه الصائر
. و أدل بنسخة الحم عدد 10739 بتاريخ 13/11/2018 ملف رقم 8146/8206/2018 وصورة من رخصة البناء واستغلال الملك

العموم مطابقة للأصل وصورة من التصميم الهندس مطابقة للأصل وصورة من حم ابتدائ وصورة لشهادت التملك.

و بناءا عل المذكرة الجوابية المدل بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن كل ما ورد ف المقال الاستئناف لا
س ما ورد فمعللا تعليلا سليما و جاء مصادفا للصواب ذلك أنه و ع م الابتدائو أن الح و واقع أي أساس قانون يستند عل
المقال الاستئناف فإن المحمة الابتدائية عندما عللت حمها بون كل هدم كل أو جزئ لبناية من البنايات يتوقف عل رخصة مسلمة
من رئيس المجلس الجماع معتمدة ف ذلك عل المادة 63/1 من قانون 12/90المتعلق بالتعمير كما تم تعديله و تتميمه بالقانون رقم
66/12 المتعلق بمراقبة و زجر مخالفات التعمير و البناء تون قد عللت حمها تعليلا سليما و استندت عل أساس قانون سليم ،
لبناية من البنايات عل أو كل يتوقف كل هدم جزئ " ما يل المادة 63/1من قانون 12/90 فإنها تنص صراحة عل فبالرجوع إل
الحصول عل رخصة للهدم يسلم رخصة الهدم رئيس المجلس الجماع داخل أجل شهر ... " وأنه و طبقا لمقتضيات المادة 63/1
المشار إليها أعلاه فأن كل هدم جزئ أو كل يتوقف عل الحصول عل رخصة الهدم المسلمة من رئيس المجلس الجماع وأنه و طبقا
للمادة 63/1 فإنه و عس مزاعم المستأنف فإن الرخصة ضرورية و لازمة كلما تعلق الأمر بل هدم جزئ أو كل للبناية إلا أنه و
بالرجوع إل ملف نازلة الحال فإن المستأنف لم يدل برخصة الهدم المسلمة من رئيس المجلس الجماع مما يجعل دعواه مختلة شلا
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وأنه و خلافا لما ورد ف المقال الاستئناف فإن رخصة الهدم تنص عليها المادة 63/1من القانون 12/90 كما تم تعديله و المتعلق
بالتعمير أما المادة 6 من القانون 12/94 المتعلق بالبنايات الآية للسقوط و المتمسك بها من طرف المستأنف فإنها تتلم عن قرار الهدم
الذي يتخذه رئيس الجماعة و هناك اختلاف بين رخصة الهدم و قرار الهدم وتبعا لذلك فإن القاض الابتدائ قض بعدم قبول الطلب
لعدم إدلاء المستأنف برخصة الهدم المنصوص عليها ف المادة 63/1 من القانون 12/90 وبالتال فإن القاض الابتدائ قد صادف
الصواب فيما قض به من عدم قبول الدعوى شلا و علل حمه تعليلا سليما و مستند عل أساس قانون سلیم مما يتعين معه استبعاد
كل ما ورد ف المقال الاستئناف و الحم تبعا لذلك بتأييد الحم الابتدائ ف جميع ما قض به هذا من جهة و من جهة أخرى فإن
المستأنف يتناقض فيما يتعلق بسبب الإفراغ ، و هذا التناقض يتجل ف الإنذار موضوع الدعوى و كذلك ف المقال الافتتاح فف الإنذار
المبلغ له فان المستأنف يتحدث تارة عن الإفراغ للهدم وإعادة البناء و تارة أخرى يتحدث عن الإفراغ للهدم لون البناية آيلة للسقوط مع
العلم أنه هناك اختلاف بين المسطرتین ‐ المسطرة المتعلقة بالإفراغ للهدم وإعادة البناء و المسطرة المتعلقة بالإفراغ لون البناية آيلة
حدة و كذلك اختلاف من حيث اختصاص البت ف الأثار القانونية المترتبة عن كل مسطرة عل للسقوط كما أن هناك اختلاف ف
الدعوى إذ أن دعوى الإفراغ للهدم وإعادة البناء يعود اختصاص النظر فيها لقاض الموضوع ف حين أن دعوى الإفراغ لون البناية آيلة
للسقوط يعود اختصاص النظر فيها لرئيس المحمة بصفته للأمور المستعجلة وفق مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 16/49 و
برجوع المحمة إل الإنذار المبلغ له فأنه معنون ب " طلب تبليغ إشعار بالإفراغ للهدم و إعادة البناء و ف موضوع فإن الإنذار يتلم عن
البناية الآيلة للسقوط وفق القانون 12/94 المتعلق بالمبان الآيلة للسقوط أما المقال الافتتاح فهو معنون ب " مقال رام إل المصادقة
عل الإنذار بالإفراغ للهدم او إعادة البناء " و موضوع المقال يتحدث عن البناية الآيلة للسقوط و تهدد سلامة شاغليها وأن هذا التناقض و
الاختلاف يجعل الإنذار المبلغ له موضوع الدعوى إنذارا غير مسبب و مبن عل سبب غير جدی و بالتال فإن هذا التناقض و الاختلاف
ف سبب الإفراغ و عدم جديته يجعل الإنذار باطلا و مخالفا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16/49 أضف ال ذلك فأن دعوى
المستأنف مختلة شلا و ذلك للاعتبارات التالية وحول خرق مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 16/49 و ذلك لعدم إدلاء المستأنف
كراء متوب ثابت التاريخ وحول خرق مقتضيات المادة 9 من القانون 16/49 و ذلك لعدم إثبات المستأنف لتمله العقار موضوع
الدعوى الحالية لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنذار وبخصوص خرق مقتضيات المادة 18 من القانون 16/49 المتعلقة بالإدلاء
برخصة البناء سارية المفعول و بالتصميم المصادق عليه كل هذه الاختلالات و غيرها كما تم توضيحه خلال المرحلة الابتدائية تجعل
م الابتدائو التصريح تبعا لذلك ، بتأييد الح المقال الاستئناف لا ، مما يتعين معه استبعاد كل ما ورد فالدعوى الحالية غير مقبولة ش
ف جميع ما قض به مع تحميل المستأنف الصائر مضيفا أن المستأنف أثار ف مقاله الاستئناف الدعوى المدنية المرفوعة ف مواجهة
م نهائ(ج.) و للتوضيح فإن هذه الدعوى لا علاقة لها بالدعوى الحالية أن هذه الدعوى لم يصدر فيها بعد ح تري السيد علالم
متسب لقوة الش المقض به وه معروضة أمام محمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف عدد 340/1302/2019 جلسة 14/3/2019 ،

ملتمسا استبعاد كل ما ورد ف المقال الاستئناف و تأييد الحم الابتدائ ف جميع ما قض به مع تحميل المستأنف الصائر .

و بناء عل المذكرة التأكيدية المدل بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الإنذار صحيح و لا يتضمن أي تناقض وأنه
أدل برخصة بناء و رخصة استغلال الملك العموم و التصميم الهندس و أما رخصة الهدم فه غير واجبة بالإضافة إل أن السلطات
المحلية أكدت أنها لا تسلم هذا النوع من الرخص و ذلك عندما قدمنا لها طلب بهذا الخصوص وأنه سبق الإدلاء بنسخة حم صادر عن
المحمة المدنية قض بالمصادقة عل الإنذار بالإفراغ لنفس السبب و أن المتري طعن فيه بالاستئناف و أن محمة الاستئناف قضت
برد الاستئناف و تأیید الحم المستأنف دون حاجة الوقوف عل رخصة الهدم لذلك التمس الحم وفق المقال الإستئناف . و أدل ببطاقة

معلومات ف انتظار تجهیز نسخة القرار .

و بناءا عل إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 10/04/2019 توصل نائب المستأنف وحضر لجلسة يومه وأدل بمذكرة
تأكيدية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/04/2019 .

محمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
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وحيث إنه بالرجوع ال الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعن بتاريخ 20/4/2018 تبين أنه معنون بطلب تبليغ إنذار بالإفراغ للهدم
وإعادة البناء وأن موضوعه هو الهدم وإعادة البناء ويبق تضمين المري عبارة أن البناية المتواجد بها المحل المؤجر أصبحت آيلة
للسقوط و تهدد سلامة شاغليها د والمارة و البنايات المجاورة و معرضة لانهيار مجرد بيان و وصف لحالة العقار المبرر لطلب الهدم
الإنذار موضوع الدعوى و هو ما يؤكد ما تضمنه موضوع الإنذار نفسه من كون الإنذار يرم ف السبب الرئيس وإعادة البناء الذي يبق
من خلاله المستأنف الإفراغ لسبب الهدم وإعادة البناء بدليل منحه للمتري أجل ثلاثة أشهر للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل به حسب
الرغبة ف هذه المادة الأخيرة إذا كان الإنذار مبنيا عل ما تفرضه المادة 26 من قانون 49.16 و هو الأجل الذي فرضه المشرع ف
استرجاع المحل للهدم وإعادة بنائه ف حين أنه إذا كان الإنذار مبنيا عل كون المحل آيل لسقوط فإنه حدد الأجل للإفراغ ف 15 يوما و
هو الأمر الغير الوارد ف الإنذار موضوع الدعوى ، و لأن الإنذار بالإفراغ موضوع النازلة مسبب بالهدم وإعادة البناء فإن ما استوجبه
المشرع ف المادة 9 من قانون 49.16 هو إثبات تملك المدع فيه لمدة لا تقل عن سنة وأداء تعويض مؤقت يوازي كراء ثلاث سنوات
مع الاحتفاظ للمتري بحق الرجوع إذ اشتملت البناية الجديدة عل محلات معدة لممارسة نشاط مماثل ، كما أن ما اشترطته المادة 18
من قانون 49.16 عل الراغب ف هدم المحل لإعادة بنائه الإدلاء برخصة البناء سارية المفعول و بتصميم مصادق عليه من طرف الجهة
المختصة ، وه الشروط الت التزم بها الطاعن بدليل إدلائه لرخصة البناء مسلمة بتاريخ 8/8/2017 صالحة لمدة سنة وتصميم مصادق
تبق فيه و الت ه للمدع2016 وأخرى حديثة بتاريخ 2018 تفيد تمل ية مؤرخة فبشهادة مل عليه للبناية المراد تشييدها كما أدل
كافية لإثبات صفته كمري وأنه لا موجب لضرورة الإدلاء برخصة الهدم لأن الأمر يتعلق بالهدم لإعادة البناء وليس لون البناية آيلة
للسقوط كما أنه لا مجال للتمسك بضرورة توفر شرط التابة ف عقد الراء عملا بمقتضيات المادة 38 من قانون 49.16 الت نصت
أي وقت عل ن للأطراف الاتفاق فتابة يمتستوجب شرط ال المادة 3 منه الت أن الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة ف عل
إبرام عقد مطابق لمقتضياته وبالتال فإن هذا القانون الجديد لم يبطل الأكرية الت أبرمت من قبل صدوره لمجرد أنها غير محرر بها عقد

. كتاب

وحيث إنه يتعين تبعا لذاك إلغاء الحم المستأنف لمجانبته للصواب لما علل عدم قبول دعوى المصادقة عل الإنذار بعلة عدم إدلاء
المستأنف برخصة الهدم والحال أن الإنذار مبن عل سبب الهدم وإعادة البناء وليس لون البناية آيل لسقوط وبالتال وجب الحم من
جديد بقبول الدعوى شلا و موضوعا بالمصادقة عل الإنذار موضوع النازلة وبإفراغ المستأنف عليه هو من يقوم مقامه من المحل

المدع فيه مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات .

وحيث إن طلب تحديد الغرامة التهديدية ليس له ما يبرره ويتعين رده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

ف الشل : قبول الاستئناف .

ف الموضوع : بإلغاء الحم المستأنف والحم من جديد بقبول الطلب الأصل شلا وف الموضوع بالمصادقة عل الإنذار بالإفراغ
المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 20/04/2018 والحم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع مقابل تعويض يؤديه الطرف

المستانف لفائدة المستأنف عليه يوازي كراء ثلاث سنوات ورفض باق الطلبات وتحميل المستأنف عليه الصائر.
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